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خصوصیة الجزاء الجنائي في قمع جریمة الإستعمال التعسفي لأموال   
 الشركات التجاریة 

 
 ملخص 

سعیا من المشرع الجزائري لمواكبة التطورات الحاصلة على مستوى الساحة الإقتصادیة ، فقد حرص على مزامنتھا  
و  القواعد  إرساء  خلال  من  ذلك  و   ، للبلاد  الإقتصادي  النظام  و  الإقتصادیة  السیاسة  تحمي  تشریعیة  بتطورات 
الإجراءات القانونیة الكفیلة بتنظیم مجال الأعمال بوجھ عام ، و المعاملات المالیة و التجاریة بوجھ خاص ، و فرض  
بإدارة و   المشروعة ذات الصلة  الممارسات غیر  نسلط الضوء على  التجاوزات . و في ھذا الصدد  رقابة على كل 
تسییر الشركات التجاریة ، حیث كرس المشرع الجزائري نصوص قانونیة خاصة ، أقر بموجبھا حمایة فعالة تتسم  
مھما في  تحتل مركزا  الأخیرة  أن  و  ، خاصة  التجاریة  الشركة  الردعي لضمان حسن سیر عمل  الجزائي  بالطابع 

 . المنظومة الإقتصادیة ، ضف إلى ذلك فإن المعاملات التجاریة قوامھا الإئتمان التجاري
، التي من شأنھا قمع و كبح          الجزائیة  الحمایة  و ھو ما سعى المشرع الجزائري إلى تكریسھ من خلال ھذه 

المخالفات الماسة بنزاھة النشاط التجاري للشركة ، و حسن سیر     و إدارة الشركة و حمایة مصالح و حقوق جمیع 
الصلة   ذات  القانونیة  للنصوص  الصارم  و  الجدي  التطبیق  بالحرص على  ذلك  و   ، فیھا  الإقتصادیة  الدائرة  أطراف 

 كالقانون التجاري ، و قانون الشركات التجاریة ، و قانون العقوبات الجزائري .

 

 

 

 
The specificity of the criminal penalty in 

suppressing the crime of abusive use of the 
property of commercial companies 
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الإخوة منتوري  1ةجامعة قسنطین   
 

Abstract  
In an effort by the Algerian legislator to keep abreast of developments in the economic 
arena, he was keen to synchronize them with legislative developments that protect the 
economic policy and the economic system of the country, through the establishment of 
rules and legal procedures that guarantee the regulation of business in general, and 
financial and commercial transactions in particular, And the imposition of control over 
all abuses, and in this regard we shed light on the illegal practices related to the 
management and management of commercial companies, where the Algerian legislator 
devoted Special legal texts, according to which an effective protection characterized by 
a deterrent penal nature was approved to ensure the proper functioning of the 
commercial company, especially since the latter occupies an important position in the 
economic system. This penal protection, which would suppress and curb violations of 
the integrity of the company's commercial activity, the good conduct and management 
of the company, and the protection of the interests and rights of all parties to the 
economic circle in it. This is to ensure the serious and strict application of relevant legal 
texts such as the Commercial Code, the Commercial Companies Law and the Algerian 
Penal Code, 
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 مقدمة  -
و          التعاقدیة  الحریة  تكریس  إلى  بالتوجھ   ، الجزائریة  الدولة  شھدتھا  التي  الإقتصادیة  التحولات  و  التغیرات  إن 

حریة التجارة في ظل إقتصاد السوق ، الذي رافقھ إنسحاب الدولة من المجال الإقتصادي و فتح المجال للخواص ، أفرز  
العدید من الإشكالات في مجال الأعمال بوجھ عام،  و المعاملات المالیة و التجاریة ، و على وجھ الخصوص إدارة و 
الربح  تحقیق  إلى  الساعین  الإقتصادیین  الفاعلین  و  العمال  لرجال  المجال  فتح  أنھ  حیث   ، التجاریة  الشركات  تسییر 
و  المستھلك  من  الإقتصادیة  الحیاة  في  الفاعلین  كل  أرق  ما  ھو  و  المشروعة  غیر  التجاریة  الممارسات  عبر  السریع 

 الفاعل ، أو العون الإقتصادي .
لمختلف          التصدي  و  المعاملات  ھذه  على ضبط  الوقوف  الجزائري ضرورة  المشرع  من  إستدعى  الذي  الأمر 

الإشكالات التي تطرح بصددھا ، و ذلك وفق قواعد قانونیة ذات طابع جزائي تكفل حمایة جزائیة تنظم النشاط التجاري 
جرائم  أن  و  لاسیما   ، المناسبة  العقوبات  فرض  إلى  بالإضافة   ، المشروعة  غیر  التجاریة  الممارسات  كل  تجرم  و   ،
 ، العقوبات الجزائیة  یتطلب نوع خاص من  التجاریة بوجھ خاص  المالیة و  المعاملات  الأعمال بوجھ عام ، و جرائم 
الردع  یحقق  الذي  النحو  على  ذلك  و   ، الإقتصادیة  السیاسة  على  الواقع  الإعتداء  جسامة  مع  المتناسب  بالقدر  تكون 

 المطلوب لكل مخالف ، مراعیا في ذلك تحقیق التلاءم بین معاییر الطابع الجزائي و مقتضیات الحیاة الإقتصادیة . 
إنطلاقا من الأھمیة التي یكتسیھا دور التجارة في دفع عجلة التطور الإقتصادي ، فقد سعى المشرع الجزائري         

إستقرار  و ضمان  العام  للصالح  الحمایة  تأمین  جانب  فإلى   ، التجاري  و  الإقتصادي  للنشاط  جزائیة  حمایة  إقرار  إلى 
 و حفظ الإقتصاد الوطني و الدولي ، من خلال تنظیم المعاملات التجاریة و المالیة .        المعاملات الإقتصادیة 

 من ھنا فإن الإشكالیة المطروحة ھي كالتالي :         
و   ، الجزائي  الطابع  ذات  العقوبة  بین   ، التناسب  و  الملاءمة  تحقیق  في  الجزائري  المشرع  وفق  مدى  أي  إلى   _

 خصوصیة الجریمة ذات الصلة بإدارة و تسییر الشركة التجاریة . ؟
المبحث و للإجابة على الإشكالیة المطروحة أعلاه ، فقد قسمنا موضوع المقال إلى مبحثین ، حیث  نتناول في         
، إلى   المبحث الثانيالإطار النظري لجریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة التجاریة ، ثم نتطرق من خلال    الأول

 دراسة خصوصیة الجزاء الجنائي و فاعلیتھ في قمع جرائم الإستعمال التعسفي لأموال الشركات .
 

   الإطار النظري لجریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة التجاریة:  المبحث الأول 
مما لا شك فیھ ، أن میدان المال و الأعمال و التجارة بمثابة العمود الفقري للنھوض الإقتصادي لكل دولة ، غیر         

أن عولمة الإقتصاد و التجارة في ظل التطور التكنولوجي و العلمي المتسارع فتح المجال لمشاركة الأفراد في الحیاة  
و ھو المجال الذي إستغلھ الفاعلین الناشطین في مجال المال و الأعمال بطرق غیر شرعیة ، خاصة         الإقتصادیة  

 .في ظل إنسحاب الدولة من المجال الإقتصادي و تكریس حریة التجارة و الحریة التعاقدیة ، و فتح المجال للخواص  
السبل          بسلك  السریع  الربح  تحقیق  إلى  الساعین  الإقتصادیین  الفاعلین  و  العمال  لرجال  المجال  فتح   ، أنھ  حیث 

التجاریة غیر المشروعة ، فیصنف نشاطھم التجاري بذلك في مصف الأعمال الإجرامیة   التي تھدد النشاط التجاري ،  
الأمر الذي أفرز العدید من الإشكالات القانونیة في مجال الأعمال بوجھ عام ،    )1(و تعصف بالمیدان الإقتصادي ككل .  

 و المعاملات المالیة و التجاریة بوجھ خاص و أھمھا الجرائم المتعلقة بإدارة و تسییر الشركات التجاریة . 
و لبحث المسألة ، نتناول في ھذا المبحث دراسة ماھیة جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة التجاریة ، و         

الشركات ، من   أموال   إستعمال  التعسف في  التجاریة ، و جریمة  للشركة  الموجزة  التعریفات  ذلك بعرض جملة من 
خلال المطلب الأول . ثم نتطرق إلى شرح الأركان القانونیة المكونة لھذه الجریمة  من خلال المطلب الثاني ، و ذلك 

 وفق التفصیل الآتي :  
           

 ماھیة جریمة التعسف في إستعمال أموال الشركة التجاریة  :  المطلب الأول  
إلى محاولة          أولا  نتطرق   ، التجاریة  الشركة  أموال  إستعمال  التعسف في  ماھیة جریمة  في إطار محاولة تحدید 

تحدید مفھوم الشركة التجاریة ، و ذلك من خلال عرض بعض التعریفات الموجزة من خلال الفرع الأول . ثم نتطرق  
 إلى توضیح مفھوم جریمة التعسف في إستعمال أموال الشركات من خلال الفرع الثاني ، و ذلك وفق التفصیل الآتي : 

 
   الإطار المفاھیمي للشركة التجاریة :  الفرع الأول 

قد          و   ، تجاریة  مشاریع  تحقیق  بھدف  الأفراد  خلالھ  من  یجتمع   ، إقتصادیة  وحدة  بمثابة  التجاریة  الشركة  تعد 
المادة   من القانون المدني الجزائري ،   416تطرق المشرع الجزائري إلى توضیح المقصود بھا بمقتضى أحكام نص 

أكثر أو  إعتباریان  أو  یلتزم شخصان طبیعیان  بمقتضاه  عقد   "  : أنھا   ، بتقدیم    بقولھ  مشترك  نشاط  في  المساھمة  على 
حصة من عمل أو مال أو نقد ، بھدف إقتسام الربح الذي قد ینتج ، أو تحقیق إقتصاد ، أو بلوغ ھدف إقتصادي ذو منفعة  
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 )2(مشتركة ، كما یتحملون الخسائر التي قد تنتج عن ذلك . " 
العمومیة          المؤسسة  أیضا  إطاره  في  تندرج  التجاریة  الشركة  مفھوم  أن  إلى   ، الصدد  ھذا  في  الإشارة  تجدر  و 

) الخامسة  المادة  نص  لأحكام  طبقا   ، رقم  05الإقتصادیة  الأمر  من  المؤسسات   01/04)  تسییر  و  بتنظیم  المتعلق 
، حیث نص على أنھا عبارة عن شركة تجاریة تحوز فیھا   )3(و تسییرھا و خوصصتھا .           العمومیة الإقتصادیة  

الدولة ، أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام ، یحوز  أغلبیة             رأس المال الإجتماعي بصورة  
 مباشرة أو غیر مباشرة ، و ھي تخضع للقانون العام .  

 
 تعریف جریمة التعسف في إستعمال أموال الشركة التجاریة   : الفرع الثاني 

التجاري          القانون  إلى   ، مرة  لأول  التجاریة   الشركات  أموال  إستعمال  في  التعسف  فعل  تجریم  أصول  تعود 
المادة   الرابعة (  )4(منھ    15الفرنسي بموجب نص  المادة  التنصیص علیھا في مضمون نص  أین 04حیث ورد  ) منھ 

المساھمة   على شكات  الضوء  المادة  )5(سلط  في مضمون نص  علیھا  التنصیص  إلى  بالإضافة  سلط   41،  أین   ، منھ 
" الأعمال  إرتكبھا رجل  إقتصادیة  فضیحة  بسبب  ذلك  كان  قد  و   ، المحدودة  المسؤولیة  ذات  الشركات  على     الضوء 

Stavisky ")6(   
و قد تطرق المشرع الفرنسي إلى تعریف جریمة التعسف في إستعمال أموال الشركات ، بموجب الفقرة الثالثة         

، على أنھا : " إستعمال المسیرون عن سوء   04/07/1966من القانون الصادر بتاریخ    437) من نص المادة  03(
أو   ، الشخصیة  لأغراضھم  تلبیة   ، الشركة  لمصلحة  مخالف  أنھ  یعلمون  إستعمالا   ، للشركة  قروضا  أو  أموالا   ، نیة 

 ) 7(مباشرة . "     لتفضیل شركة ، أو مؤسسة أخرى فیھا مصالح مباشرة أو غیر 
الشركات          أموال  إستعمال  في  التعسف  جریمة  الجزائري  المشرع  نظم  فقد   ، الجزائري  للتشریع  بالنسبة  أما 

التجاریة ، وفق جملة الأحكام الجزائیة التي یتضمنھا القانون التجاري الجزائري ، و لم یتطرق المشرع الجزائري إلى 
 ، العقاب  و  التجریم  بتحدید أحكامھا من حیث  إكتفى  إنما  و  التجاریة ،  الشركات  إستعمال  التعسف في  تعریف جریمة 

 ) 8(  084، و كذا نص المادة     813،    811،     804  801،    800بموجب أحكام القانون التجاري في نصوص المواد  
 . )9( 11_03من قانون النقد و القرض رقم        133و   131، بالإضافة إلى نص المادتین  

و یدخل في ھذا الإطار  أیضا ، ما نص علیھ بصدد المؤسسات العمومیة الإقتصادیة المكرسة بموجب الأمر رقم          
 المنوه بھ آنفا .    01/04

                                  
 الأركان القانونیة لجریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركات التجاریة  :  المطلب الثاني 

التجاریة لأموال الشركة           فیھ ، أن إستعمال مسیر أو مدیر الشركة  و ممتلكاتھا لا یشكل جریمة     مما لا شك 
غیر  إستعمال  أنھ  أو   ، شخصیة  مصلحة  لتحقیق  موجھا  الإستعمال  ھذا  كان  إذا  إلا   ، الأموال  لھذه  تعسفي  إستعمال 

 مشروع یخالف القواعد القانونیة التي تنظم عمل ھذه الشركة .
و جدیر بنا في ھذا الصدد ، أن نشیر  إلى أن المشرع الجزائري و في إطار تكریسھ للحمایة الجزائیة لأموال         

و العقاب ، قد وسع من نطاق ھذه الحمایة بأن جعلھا تشمل حتى         الشركات التجاریة من خلال عنصري التجریم  
كجرائم    ، الممتلكات  و  الأموال  على  الواقعة  تلك  ھي  و   ، الجزائري  العقوبات  قانون  في  علیھا  المنصوص  الجرائم 

 السرقة ، خیانة الأمانة ، و جریمة النصب و الإحتیال . 
و علیھ ، فقیام جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة التجاریة ، یفترض إجتماع أركانھا المستوجبة قانونا ،          

 و تتمثل في الركن المادي و الركن المعنوي ، بالإضافة إلى صفة الجاني التي تختلف من شركة إلى أخرى . 
و فیما یلي ، سنتطرق إلى دراسة ھذه الأركان و شرحھا ، بدءا بتحدید صفة الجاني في ھذه الجریمة من خلال          

الفرع الأول . وصولا إلى الركن المادي ، و إنتھاء بالركن المعنوي ، من خلال الفرع الثاني . و ذلك وفق التفصیل 
 الآتي :  

 
 صفة الجاني في جریمة التعسف في إستعمال أموال الشركة التجاریة  : الفرع الأول 

و تختلف صفة الجاني ، الذي تقوم على عاتقھ المسؤولیة الجزائیة بصدد ھذه الجریمة من شركة لأخرى ، و فیما         
یلي سنقتصر على نوعین فقط من الشركات التجاریة ، و ھما : الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، و شركة المساھمة ، 

 و ذلك وفق التفصیل الآتي : 
: الجزائیة  أولا  المسؤولیة  بقیام  أقر  بأن   ، الدراسة  محل  الجریمة  مرتكب  الجزائري صفة  المشرع  حدد  بصدد    حیث 

على عاتق المسیر الذي قد یكون شخصا واحدا ، الشركة ذات المسؤولیة المحدودة    جریمة التعسف في إستعمال أموال
أو عدة أشخاص طبیعین ، كما قد یكون شریكا ، أو تم إختیاره خارج إطار الشركاء ، أو تم تعیینھ من طرف الشركاء 

 800) من نص المادة  05) و الخامسة (04في القانون الأساسي للشركة بعقد لاحق ، طبقا لمضمون الفقرتین الرابعة (
  )10(من القانون التجاري الجزائري . 



 سكماكجي ھبة فاطمة الزھراء 

276 
 

على عاتق رئیس الشركة ، و   شركة المساھمةتقع المسؤولیة الجزائیة بصدد جریمة التعسف في إستعمال أموال    ثانیا : 
القائمین على إدارة أعمالھا المشكلین أعضاء مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى المدیرین العامین ، طبقا لمضمون الفقرتین  

و   131من القانون التجاري الجزائري ، و كذا مضمون المادتین    811) من نص المادة  04) و الرابعة (03الثالثة (
 )11(من قانون النقد و القرض .  133

 
 الركن المادي و الركن المعنوي لجریمة التعسف في إستعمال أموال الشركة التجاریة : الفرع الثاني   

 أولا /: الركن المادي  
 یتجسد الركن المادي لھذه الجریمة في صورتین ، و ھما :         

 _ إستعمال الممتلكات أو الإعتماد المالي أو السلطات أو الأصوات :  1
و یقصد بالإستعمال ھنا : الإستخدام و لو بطریقة مؤقتة مع نیة الإرجاع ، فیعتبر  إستعمالا : فعل الإستفادة من          

   )12(قروض سیارات مساكن ، تسبیقات ، إستعمال عتاد و موظفي الشركة بدون وجھ حق
و الملاحظ من خلال ھذا التعریف ، أنھ یعطي مفھوم أوسع من مفھوم فعل الإختلاس الذي یفترض ثبوتیة نیة         

  )13( التملك لدى الفاعل ، و الذي یشكل في الوقت ذاتھ الركن المادي لجریمة خیانة الأمانة .
كما یقصد بفعل الإستعمال في ھذه الجریمة أیضا : " القیام بإستخدام شيء ما ، و یعني مال مملوك للشركة ،         

      )14(بطریقة تخالف مصلحتھا ، بھدف تحقیق مصلحة شخصیة
          ، المال  رأس  في  التصرف  أعمال  من  كل  یشمل   ، التعسف  جریمة  في  الإستعمال  فعل  فإن   ، ھنا  للإشارة  و 

 بالإضافة إلى أعمال الإدارة و التسییر ، و لا یشترط لقیامھا بلوغ ھذا الإستعمال حدا معینا .
         : في  تتمثل  التجاریة  الشركة  لأموال  التعسفي  الإستعمال  لجریمة  المكون  المادي  الركن  فصور   ، بالتالي  و 

، و كذا   )15(  800) من نص المادة  04إستعمال مالھا ، و ممتلكاتھا ، و إعتمادھا المالي طبقا لأحكام الفقرة الرابعة (
 من القانون التجاري الجزائري .  811) من نص المادة 03الفقرة الثالثة ( 

،     )16(و حقوق و علامات ... إلخ    و تشمل ممتلكات الشركة ، كل أصولھا من منقولات ، و عقارات ، و عتاد          
شریطة أن تكون ھذه الأموال ، و الممتلكات تابعة للشركة و ملك لھا ، و إلا فلا أساس لقیام المسؤولیة الجزائیة بصددھا 

. 
أما بالنسبة لإستعمال الإعتماد المالي للشركة ، فنذكر على سبیل المثال : توقیع مدیر الشركة على ضمان دین         

 ) 17(شخصي بإسم الشركة ، ما من شأنھ أن یھدد الذمة المالیة للشركة ، و یعرضھا لخطر العجز المالي . 
 _ إستعمال أموال الشركة إستعمالا مخالفا لمصلحتھا :   2

المادة           المادة    )18(  800/4طبقا لأحكام نص  و  المادة    811/3،  التعسفي   840/1و  الإستعمال  فإن جریمة   ،
یتعارض مع  الذي  النحو  المالي على  إعتمادھا  أو   ، أموالھا  إستعمل مسیرھا  ما  إذا  تتحقق   ، التجاریة  الشركة  لأموال 

و للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر مدى تعارض الفعل المرتكب ، إنطلاقا من الضرر المترتب         )20(مصلحتھا .
 )20(عنھ ، ما من شأنھ أن یتیح المجال للقاضي بفرض الجزاء المناسب على المخالف  .

          ، التجاریة  الشركات  التعسف في إستعمال أموال  المادي لجریمة  الركن  یندرج في إطار  إضافة إلى ما سبق ، 
إستعمال أموالھا ، أو سمعتھا  من طرف مدیر الشركة ، بصفتھ مدیرا ، أو شریكا ، أو أجیرا في المعاملات التي تتم مع  
شركات أخرى ، یكون فیھا مدیرا أیضا ، أو مساھما فیھا بالأغلبیة ، و ذلك لتفضیل شركة ، أو مؤسسة أخرى ، لھ فیھا 

 ) 21(مصالح مباشرة أو غیر مباشرة . 
 ثانیا : الركن المعنوي  

ككل جریمة ، فإنھ لقیام جریمة التعسف في إستعمال أموال الشركة التجاریة ، لابد من أن یصدر النشاط المادي         
إرادة حرة   نتیجة   ، لھا  المادي  للركن  بالركن          المكون  یسمى  ما  ھو  و  الجاني  نیة جرمیة عن  و   ، و مستقلة 

 المعنوي .  
و الخاص لدى الجاني ، و الذي         و لتحقق الركن المعنوي لھذه الجریمة ، لابد من توافر القصد الجنائي العام        

یتحقق بتوافر عنصري النیة السیئة لدى مسیر الشركة ، و إفتراض العلم المسبق لدیھ بمخالفة الفعل لمصلحة الشركة 
 ) 23(بالإضافة إلى توافر الإرادة الجرمیة لإرتكاب الفعل و تحقیق نتائجھ.  )22(
 

 خصوصیة العقاب الجزائي في قمع جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركات التجاریة  :  المبحث الثاني
لقد نظم المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بجریمة التعسف في إستعمال أموال الشركات التجاریة وفق ترسانة         

من القوانین ، محاولا بذلك مواكبة التطورات الإقتصادیة ، مرفقا إیاھا بتطورات تشریعیة تدعم و تعزز الجانب الردعي  
 لمثل ھذه الجرائم . 

حیث نجد أن المشرع الجزائري ، قد خص كل مرحلة من المراحل التي تمر بھا الشركة التجاریة بتجریم طائفة          
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ورد  قد  و   ، الشركة  میلاد  مرحلة  في  ترتكب  ما  غالبا  التي   ، التكوین  و  التأسیس  جرائم   : مثلا  فنجد   ، الأفعال  من 
المتعلق ببورصة القیم المنقولة    04-03التنصیص علیھا بمقتضى أحكام القانون التجاري الجزائري ، و كذا القانون رقم  

، ناھیك عن جرائم الإنحلال   ) 25(  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  08-04، بالإضافة إلى القانون رقم    )24(
 أو التصفیة المحددة في قانون الشركات         و قانون العقوبات الجزائري . 

بنصوص          التجاریة  الشركات  تسییر  و   ، إدارة  تنظیم  و   ، مسألة ضبط  الجزائري  المشرع  فقد خص   ، علیھ  و 
مكرس  ھو  ما  منھا  و  العقوبات  قانون  نصوص  و   ، التجاري  القانون  بموجب  مكرس  ھو  ما  منھا   ، متفرقة  قانونیة 
بموجب قانون الشركات التجاریة ، و ذلك سعیا منھ إلى ضمان حمایة جزائیة تحقق الردع المطلوب لكل الممارسات 
غیر  المشروعة ، التي من شأنھا عرقلة حسن سیر عمل الشركة التجاریة لاسیما و أن المعاملات التجاریة أساسھا مبدأ  

 الإئتمان التجاري . 
جریمة          في  الجزائیة  بالعقوبة  التدخل  من  الجزائري  المشرع  و  الفقھ  موقف  أولا  سندرس   ، المسألة  لبحث  و 

التعسف في إستعمال أموال الشركة التجاریة ، من خلال المطلب الأول . ثم نتطرق إلى دراسة العقوبات الجزائیة التي 
 أقرھا المشرع الجزائري لقمع مثل ھذه الجرائم ، من خلال المطلب الثاني و ذلك وفق التفصیل الآتي :  

 
 موقف الفقھ و المشرع الجزائري من التدخل الجزائي في مادة الشركات التجاریة  : المطلب الأول 

أموال          إستعمال  التعسف في  الجنائي في مجال جرائم  بالجزاء  التدخل  الفقھ من  ، موقف  الصدد  نتناول في ھذا 
الشركات التجاریة ، من خلال الفرع الأول . ثم نتطرق إلى نظرة المشرع الجزائري و موقفھ في المسألة ، من خلال 

 الفرع الثاني . 
       

 موقف الفقھ من التدخل الجزائي في مادة الشركات التجاریة  : الفرع الأول 
في بدایة الأمر ، عارض فریق من الفقھ تدخل القانون الجزائي في المجال الإقتصادي ، و على وجھ الخصوص         

النشاط  إستقرار  و  أمن  یھدد  إضطراب  أي  قمع  في  قواعده  نجاعة  في  شكھم  من  إنطلاقا   ، التجاریة  الشركات  مادة 
 )26(للشركة .        التجاري 

إنما لابد من          الصدد و  الجزائیة في ھذا  للقول بالمسؤولیة  أنھ لا مجال   ، الفقھي  أنصار ھذا الإتجاه  حیث یرى 
تحریك المسؤولیة المدنیة ، بصدد الممارسات غیر المشروعة التي تمس بالمادة التجاریة و العزوف عن القول بتطبیق 

 ) 27(".قواعد القانون الجنائي 
 

 المشرع الجزائري من التدخل الجزائي في مادة الشركات التجاریة  : الفرع الثاني 
الردع          تحقیق  منھ  سعیا  التجاریة  الشركات  مادة  في  جزائي  طابع  ذات  بعقوبات  الجزائري  المشرع  تدخل  إن 

المطلوب للممارسات غیر المشروعة التي یقوم بھا مدیر أو مسیر الشركة ، من خلال إضفاء الصفة الجرمیة علیھا التي 
للذمة   اللازمة  الحمایة  بھدف ضمان  ذلك  و  جنائیة  المقابل فرض جزاءات  في  و   ، الجزائیة  المسؤولیة  قیام  تستوجب 

 المالیة للشركة . 
و تجدر الإشارة في ھذا الصدد ، إلى أن المشرع الجزائري إذا كان قد أخضع مسیر الشركة التجاریة ، بصفتھ         

التعسف في  فقد أخضعھ بصفتھ مرتكبا لجریمة   . المبدأ  ، من حیث  الجزائري  العقوبات  قانون  شخصا طبیعیا لأحكام 
القانون   بموجب  المكرسة  الجزائیة  الأحكام  إلى  المشروعة  غیر  الممارسات  من  غیرھا  و   ، الشركة  أموال  إستعمال 

 )28(التجاریة .      التجاري الجزائري أین نلاحظ تشدیده لمسؤولیة مسییري الشركات
 

 فعالیة العقوبات الجزائیة في قمع جریمة التعسف في إستعمال أموال الشركة التجاریة  : المطلب الثاني 
و كبح الجریمة محل الدراسة ،    نتناول في ھذا الصدد ، العقوبات الجزائیة التي أقرھا المشرع الجزائري لقمع          

 من خلال الفرع الأول . ثم نتطرق إلى عرض الجزاءات المالیة المقررة في ذات الشأن من خلال الفرع الثاني . 
 

 العقوبات الجزائیة : الفرع الأول 
نسلط الضوء في ھذا الصدد ، على العقوبة السالبة للحریة كعقوبة جزائیة توقع على مرتكب جریمة التعسف في         

 إستعمال أموال الشركة التجاریة ، و التي كیفھا المشرع الجزائري قانونا على أنھا جنحة .
        ) الرابعة  الفقرة  المادة  04و طبقا لأحكام  (   800) من نص  الثالثة  الفقرة  و  المادة  03،  من   811) من نص 

القانون التجاري الجزائري ، فقد أقر المشرع الجزائري للفاعل ، إذا كان مسیر شركة ذات المسؤولیة المحدودة ، عقوبة 
، أما إذا كان الجاني رئیس أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، أو من المدیرین )  29(الحبس كعقوبة أصلیة لمدة سنة  

العامین للبنك ، أو المؤسسة المالیة العمومیة مرتكب جریمة التعسف في إستعمال أموال المؤسسة ، فقد أقر لھ عقوبة 
 )30(سنوات.  10السجن لمدة تتراوح من سنة إلى 
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 الجزاء المالي :   الفرع الثاني 
تكتسي العقوبة المالیة أھمیة كبیرة ، في قمع جریمة التعسف في إستعمال أموال الشركة التجاریة لاسیما و أن         

مثل ھذه الجرائم ترتكب بھدف تحقیق مصلحة شخصیة ، و لذا فھي تعد جزاءا فعالا في تحقیق الردع المطلوب ، و 
 عن الجریمة .     جبر الضرر المترتب

و  غالبا ما تأخذ العقوبة المالیة صورة الغرامة المالیة ، و التي حددھا المشرع الجزائري في جریمة التعسف في         
تدفع لحساب الشركة    200.000دج ، و لا یزید عن    20.000إستعمال أموال الشركات التجاریة ، بمقدار لا یقل عن  

 . )31(الضحیة
المؤسسة          للبنك أو  العامین  المدیرین  ، أو من  إذا كان الجاني ، رئیس أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة  أما 

المالیة العمومیة ، مرتكب جریمة التعسف  في إستعمال أموال المؤسسة ، فقد أقر لھ المشرع الجزائري عقوبة الغرامة  
إذا    50.000.000دج إلى  20.000.000دج ، و غرامة من    10.000.000دج إلى    5.000.000، من   دج ، 

 )32(دج ، أو تفوقھا .   10.000.000كانت قیمة الأموال محل الجریمة تعادل عشرة ملایین 
و الملاحظ ھنا ، أن المشرع الجزائري قد تشدد في تحدید الجزاءات المالیة التي فرضھا في جریمة التعسف في         

إستعمال أموال الشركات التجاریة ، مقارنة مع العقوبات المقررة بالنسبة لجرائم أخرى حیث أنھ ، و بالرجوع لما ھو 
مقرر بموجب أحكام قانون العقوبات الجزائري ، فیما یتعلق بالظروف المشددة ، نجد أن المشرع قد أقر برفع عقوبة 

) سنوات في الحالات الخطیرة لجریمة التعسف في إستعمال أموال الشركة ، و كذلك 05الحبس من سنة إلى خمس (
 ) 33(دج كحد أقصى .  200.000الحال بالنسبة لعقوبة الغرامة ، فقد أقر برفع مقدارھا إلى 

 
    الخاتمة :

نخلص بالقول مما تقدم ، أن المشرع الجزائري و من خلال إقراره للأحكام ذات الطابع الجزائي في مادة تسییر         
و إدارة الشركات التجاریة ، كان یسعى إلى تحقیق مبادئ النزاھة ، و ضمان إدارة فعالة لحسن تسییر الشركة ، ناھیك 
 ، أعمالھا  على  فعالة  رقابة  الصلة  فضلا عن ضمان  ذات  القانونیة  للنصوص  الصارم  و  الجدي  التطبیق  فرض  عن 

للشركة   إیجابیة  نتائج  یحقق  الذي  بالشكل  المسیر  بذلك عمل  الدائرة                فیكون  أطراف  كل  و   ، الشركاء  و 
 الإقتصادیة . 

 
 أولا / النتائج :  

التي تتم في المجال الإقتصادي ، من   _  1 التي أقرھا المشرع الجزائري في تنظیم المعاملات ،  إن الحمایة الجزائیة 
 شأنھا تلبیة متطلبات البرامج الإقتصادیة ، و تحقیق الفاعلیة المطلوبة في السیاسة الإقتصادیة .

المطلوبة  _  2 النجاعة  یحقق  أن  شأنھ  من   ، الأعمال  مجال  في  الجزائي  القانون  قواعد  تطبیق  المادة   أن  تنظیم  في 
 الإقتصادیة ، و حل الإشكالات العملیة ، و وضع حد للإنحراف الإقتصادي . 

تطرح   _   3 كونھا  الشركات      لأموال  التعسفي  الإستعمال  طبیعة جریمة  مع  تتناسب   ، المالیة  الغرامة  عقوبة  أن 
تھدیدات على المصالح الخاصة للشركات ، ھذا من جھة . و من جھة أخرى فإن خطورتھا تطال أیضا المصالح العامة 

 للشركات العامة التابعة للدولة .
أن العقوبات الجزائیة المقررة لمسییري الشركات التجاریة ، تتضارب و تتناقض مع دینامیكیة      سیر الأعمال ، _    4

 و التشجیع على العمل بما في ذلك إستقطاب السوق التجاریة .
أن حریة التعامل المفترضة في قواعد التصرف في إطار  الشركات التجاریة ، لا یمكن بلورتھا     في ظل التھدید    _ 5

 الذي تطرحھ قواعد القانون الجزائي في مجال الحیاة الإقتصادیة للشركة التجاریة . 
 

 ثانیا / المقترحات :  
ضرورة إعادة النظر في السیاسة الجزائیة ، التي ضبطھا المشرع الجزائري بشأن جریمة التعسف في إستعمال   _   1

 أموال الشركات التي تفتقر للمرونة .
المالیة خاصة في ظل    _  2 العقوبة  و  للحریة  ،  السالبة  العقوبة  بین  الجامعة   ، الجزائیة  القواعد  التمعن في  ضرورة 

 بساطة الأفعال الجرمیة ، التي یرتكبھا مسیري الشركات ، و التي عادة تتمثل في الإمتناع أو الإھمال . 
القواعد   _  3 تطبیق  في  الإفراط  للشركة دون  الكافیة  الحمایة  ، تضمن  أسالیب جدیدة  إنتھاج  و  تدابیر  إتخاذ  ضرورة 

 الجزائیة ، و أقلمتھا مع حیاة الشركة التجاریة . 
ضرورة تدخل المشرع الجزائري بتنقیح قانون الشركات التجاریة ، و سد الثغرات و الھفوات التي ینطوي علیھا ،    _  4

 خاصة فیما یتعلق بعدم النص على إمكانیة إستعمال القاضي لسلطتھ التقدیریة في تطبیق ظروف التخفیف .  
 



 خصوصیة الجزاء الجنائي في قمع جریمة الإستعمال التعسفي لأموال   الشركات التجاریة

 279 

 الھوامش : 
 
، ص    2012أنظر : _ ھیكل أحمد عثمان ، جرائم رجال الأعمال المالیة و التجاریة ، ندوة علمیة منعقدة ببیروت ،    1

06   
رقم    2 بتاریخ    14-88القانون  رقم    03/05/1988المؤرخ  للأمر  المتمم  و  بتاریخ   58-75المعدل  المؤرخ 

 المتضمن القانون المدني الجزائري .   06/09/1975
المؤرخ بتاریخ أوت    المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة و تسییرھا و خوصصتھا ،   01/04الأمر رقم    3

 أوت .   03الصادرة في  47الجریدة الرسمیة عدد  
 .  08/08/1935المعدل بموجب القانون الصادر بتاریخ   04/07/1867القانون التجاري الفرنسي الصادر بتاریخ   4
، أما   1935من القانون التجاري الفرنسي لسنة    242ورد التنصیص على شركة المساھمة في مضمون نص المادة    5

 من نفس القانون .  241الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في مضمون نص المادة 
6   Annie Médina , Abus de bien sociaux , Prévention , Détection , Poursuite , Dalloz , Référence Droit de 

l*entreprise édition , Dalloz , 2001 , p 12.                                                                          
             Patric Joffre et Yves Simon , Encyclopédie de gestion , Economica , PARIS , 1989 , p 907 _:  أنظر  7

        .   
الأمر    8 بموجب  الصادر  الجزائري  التجاري  بتاریخ    59-75القانون  عدد   1975/ 06/09المؤرخ  الرسمیة  الجریدة 

التشریعي  رقم    1975/ 19/12بتاریخ   المؤرخ  101 المتمم بموجب المرسوم  المعدل و  المؤرخ بتاریخ   93-08، 
25/04/1993 . 

المتعلق بالنقد و القرض  ، المصادق علیھ بموجب القانون رقم    08/2003/ 26المؤرخ بتاریخ    11-03الأمر  رقم    9
 .  10/2003/ 25المؤرخ بتاریخ   03-15

10  ) الرابعة  الفقرتین  مضمون  ذلك  في  (04راجع  الخامسة  و  المادة  05)  نص  من  التجاري   800)  القانون  من 
 الجزائري .  

من القانون التجاري الجزائري          811) من نص المادة  04) و الرابعة (03راجع في ذلك مضمون الفقرتین الثالثة (  11
 من قانون النقد و القرض .  133و   131و كذا مضمون المادتین 

12 _Jean Paul Antona _ Philipe Collin _ François Langart , Laresponsabilité pénale des cadres et dirigeants 
dans le mande des affaires , Dalloz 1996 avec le soutien de la fondation HEC , p39 .                               
                   

 2للتفصیل أكثر في المسألة ، أنظر : _ محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، ط  13
. و أنظر أیضا : _ عبد الله سلیمان ، دروس في شرح   163، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص    1990

، الجزائر ، ص   1996، طبعة منقحة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،    4قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص  ط
279  . 

التلاعب        14 أیة فعالیة في حمایة أموال الشركة من  أنظر : _ ھشام الأعرج ، جنحة إساءة إستعمال أموال الشركة ، 
 .  19، ص  2014مجلة منازعات الأعمال مخبر قانون الأعمال بجامعة حسن الأول ، العدد الأول ، ماي 

من القانون التجاري الجزائري ، أنھ : " المسیرون الذین   800) من نص المادة  04جاء في مضمون الفقرة الرابعة (  15
 إستعملوا عن سوء نیة أموالا و قروضا للشركة ... "  .  

أنظر : _ وحي فاروق لقمان ، سلطات و مسؤولیات المدیرین في الشركات التجاریة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر    16
 .   94العربي ، دون ذكر سنة النشر ، ص 

 . Jean Larguier , Droit pénal des affaires 8 ème édition , 1998 , p 26 _ 28                     نظر : _  17

                   
من القانون التجاري الجزائري ، أنھ : " المسیرون ...   800) من نص المادة  04جاء في مضمون الفقرة الرابعة (  18

 إستعمالا یعلمون أنھ مخالف لمصلحة الشركة تلبیة لأغراضھم الشخصیة . " . مرجع سابق .
) منھا ، و 03في الفقرة الثالثة (  811) منھا ، و  04الفقرة الرابعة (  800راجع في ذلك مضمون نصوص المواد    19

 ) منھا ، المرجع السابق . 01في الفقرة الأولى ( 840
أنظر : _ صمود سید أحمد ، خلاصة رسالة مصلحة الشركة معیار مشروعیة أعمال التسییر في الشركات التجاریة   20

 9، ص   2010دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي و القانون الجزائري ، كلیة الحقوق ، جامعة سیدي بلعباس ، 
المال             21 جرائم   ، الفساد  جرائم   ، الثاني  الجزء   ، الخاص  الجزائي  القانون  في  الوجیز   ، بوسقیعة   أحسن   _  : أنظر 

 .  175، ص   2008و الأعمال ، جرائم التزویر  دار ھومة ، الجزائر ، 
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أنظر : _ مزاولي محمد ، جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة ، مذكرة ماجستیر في القانون ، جامعة بشار   22
 .  64ص  2005

) و كذا  03في فقرتھا الثالثة (   811) و نص المادة  04في فقرتھا الرابعة (  800راجع في ذلك مضمون نص المادة    23
 في فقرتھا الأولى من القانون التجاري الجزائري .  المرجع السابق .  840نص المادة 

 المتعلق ببورصة القیم المنقولة .  17/02/2003المؤرخ بتاریخ    04-03القانون رقم  24
 المؤرخ بتاریخ ..... المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة .  08-04القانون رقم  25
  05صلاح الدین العیادي ، جرائم تسییر الشركات التجاریة ، مقال منشور بمجلة القضاء و التشریع ، عدد    -أنظر :    26

 .  17ص  2003تونس ،  
les fonction de la résponsabilité civile des dirigeants sociaux , Colloque du 16 novembre  _  Didier :أنظر :  27

2002 , organisé par l*université René Descartes , PARIS 5 , Revue , Des SOC , 2003 , p238 se suivantes .      
                                                                       

  من القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق . 800اراجع في ذلك مضمون نص المادة  28
من القانون   811) من نص المادة  03و الفقرة الثالثة (  800) من نص المادة  04جاء في مضمون الفقرة الرابعة (  29

 التجاري الجزائري ، أنھ:
 " جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة جنحة یعاقب علیھا القانون بعقوبات أصلیة تتمثل في الحبس لمدة سنة ... "  

المادة    30 المتعلق بالنقد و القرض أن العقوبات التي تطبق على    11-03من الأمر رقم    131جاء في مضمون نص 
جریمة   یرتكبون  الذین  العمومیة  المالیة  المؤسسات  و  للبنوك  العامین  المدیرین  أو  الإدارة  مجلس  أعضاء  أو  الرئیس 

 سنوات . "   10التعسف في إستعمال أموال المؤسسة ھي : السجن من سنة إلى 
من القانون   811) من نص المادة  03و الفقرة الثالثة (  800) من نص المادة  04جاء في مضمون الفقرة الرابعة (  31

أنھ:  ... یعاقب علیھا بالحبس ... و بغرامة مالیة من   دج ، أو    200.000دج إلى    20.000التجاري الجزائري ، 
 بإحدى ھاتین العقوبتین . "  

 المتعلق بالنقد و القرض .  11-03من الأمر رقم  133و  131راجع في ذلك مضمون نص المادتین  32
 من قانون العقوبات الجزائري .  379و  378و    376/2راجع في ذلك مضمون نصوص المواد  33

 قائمة المراجع :  
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_ الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الثاني ، جرائم الفساد ، جرائم المال و الأعمال ، جرائم التزویر ، دار  
 .  2008ھومة الجزائر ، 
 :  صمود سید أحمد

_ خلاصة رسالة مصلحة الشركة معیار مشروعیة أعمال التسییر في الشركات التجاریة ، دراسة مقارنة بین القانون  
 .  2010الفرنسي و القانون الجزائري ، كلیة الحقوق ، جامعة سیدي بلعباس ، 

 :   عبد الله سلیمان
الخاص  ط  القسم   ، الجزائري  العقوبات  قانون  ،    4_ دروس في شرح  الجامعیة  المطبوعات  ، دیوان  منقحة  ، طبعة 

 الجزائر .    1996
 :  محمد صبحي نجم

 .   1990، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر   2_ شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، ط
 :  ھیكل أحمد عثمان

    . 2012جرائم رجال الأعمال المالیة و التجاریة ، ندوة علمیة منعقدة ببیروت ،   _
 :   وحي فاروق لقمان

 _ سلطات و مسؤولیات المدیرین في الشركات التجاریة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، دون ذكر سنة النشر . 
 الرسائل الجامعیة :   _ 2

 :  مزاولي محمد
 . 2005_ جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة ، مذكرة ماجستیر في القانون ، جامعة بشار ، 

 المقالات العلمیة : _  3
 :  صلاح الدین العیادي

   2003، تونس ،   05و التشریع ، عدد     _ جرائم تسییر الشركات التجاریة ، مقال منشور بمجلة القضاء
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 :  ھشام الأعرج 
_ جنحة إساءة إستعمال أموال الشركة ، أیة فعالیة في حمایة أموال الشركة من التلاعب ، مجلة منازعات الأعمال ،  

 .  2014مخبر قانون الأعمال بجامعة حسن الأول ، العدد الأول ، ماي 
   الأوامر و القوانین :_  4

رقم   القانون  بتاریخ    88-14_  رقم    05/1988/ 03المؤرخ  للأمر  المتمم  و  بتاریخ   58-75المعدل  المؤرخ 
 المتضمن القانون المدني الجزائري .   06/09/1975

 .   08/08/1935المعدل بموجب القانون الصادر بتاریخ  04/07/1867_ القانون التجاري الفرنسي الصادر بتاریخ  
الأمر   بتاریخ    75-59_  عدد    1975/ 06/09المؤرخ  الرسمیة  ،    1975/ 19/12بتاریخ   المؤرخة    101الجریدة 

 .  25/04/1993المؤرخ بتاریخ   08-93المتضمن القانون التجاري ، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التشریعي  رقم 
العمومیة الإقتصادیة و تسییرھا            2001أوت    20المؤرخ بتاریخ    01/04_ الأمر رقم   المتعلق بتنظیم المؤسسات   ،

 .  47و خوصصتھا ، الجریدة الرسمیة عدد 
 المتعلق ببورصة القیم المنقولة .  17/02/2003المؤرخ بتاریخ   04-03_ القانون رقم 
رقم   الأمر   بتاریخ    03-11_  القانون           2003/ 26/08المؤرخ  بموجب  علیھ  المصادق   ، القرض   و  بالنقد  المتعلق 

 .  25/10/2003المؤرخ بتاریخ   15-03رقم 
 ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة .  14/08/2004المؤرخ بتاریخ   08-04_ القانون رقم 

الجریدة الرسمیة          2004نوفمبر    10المؤرخ في    15_04قانون العقوبات الجزائري ، الصادر بمقتضى القانون رقم  _  
 المعدل و المتمم  2004/ 11/ 10مؤرخة في  71رقم 
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